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                المملكة المغربية                                          

            الأماوة العامة للحكومة

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية
 

 المملكة المغربية                                          الرباط، في

 الأماوة العامة للحكومة

 للطلبيات العموميةاللجىة الوطىية 
 

 
 

 رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

 9102يوويو  92بتاريخ  9102/61 رقم

 المشاركة في طلبات عروضبشأن إقصاء عرض تجمع مه 

 
 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

 1055أبريل  51المؤرخة في  « .............. »تجمع الشكاية المقدمة من طرف بناء عمى   
طمبات عروض معمن عنيا  3، بخصوص إقصاء عرضو من المشاركة في ..............ضد مديرية 

 ؛ من طرف المديرية المذكورة

المتوصل بيا من  1055ماي  15بتاريخ  .…………وعمى الرسالة الجوابية رقم 
 ؛ ..............

( المتعمق 1051مارس  10جمادى الأولى ) 4الصادر في  1.51.1.5المرسوم رقم عمى و 
 ؛ بالصفقات العمومية

 المتعمق( 1051سبتمبر  15) 5.12ذي الحجة  3 فيالصادر  423..1.5عمى المرسوم رقم و 
 ؛ المجنة الوطنية لمطمبيات العموميةب

 التقرير المقدم إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ؛ بعد دراسة عناصرو 

الجمسة المغمقة المنعقدة  جياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية خلالوبعد مداولة ال
 ،1055يونيو  11بتاريخ 

 المعطيات : أولا

في مشروعية  « .............. » المسمى  بمقتضى شكايتو المشار إلييا أعلاه، ينازع التجمع 
المعمن عنيا من طرف مديرية  طمبات العروض 3في إطار رات الإقصاء المتخذة في حقو مقر 

المذكرة المرفقة ىي الاستشارة،  ةعدم تقديمو لوثيقة منصوص عمييا في أنظم بدعوى  ..............
 1.51.1.5من المرسوم رقم  513من ج( من المادة  .الفقرة  المنصوص عمييا في باتفاقية التجمع

 المتعمق بالصفقات العمومية.
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في إطار كل طمب عروض بتصريح التجمع شكايتو بالقول أنو أدلى المشتكي  وقد أسس 
(déclaration du groupement)   مرفق باتفاقية تأسيس التجمع                              
(convention constitutive du groupement)،  والتي تضمنت جميع البيانات والمقتضيات المنصوص

أن الأمر ىنا يرتبط من مرسوم الصفقات العمومية السالفة الإشارة إليو، مشيرا إلى  513عمييا في المادة 
بناء عمى يتم إلا الإقصاء لا يمكن أن  وأن ،فقط باختلاف في التسميات لم يرتب عميو القانون أي جزاء

 سبب منصوص عميو قانونا.

وفي معرض جوابيا عمى الرسالة الموجية إلييا في ىذا الشأن من طرف المجنة الوطنية لمطمبيات  
الذي عين بمقتضاه  فعلا بتصريح التجمع أدلى قدالمشتكي بأن التجمع  المعنية العمومية، أكدت الإدارة

وىي باتفاقية تأسيس التجمع  كما أدلىالوثائق باسم التجمع وكيلا لمتجمع والصلاحيات الممنوحة لو لتوقيع 
لم يدل بوكالة مصادق عمييا  المعني التجمع ي بمثابة مذكرة مرفقة بالاتفاقية. غير أنالتي اعتبرىا المشتك

فقد اعتبرت لجنة فتح الأظرفة أن تصريح التجمع  رغم من ذلكتبين صلاحيات وكيل التجمع، وبال
لى بو، ىو بمثابة الوكالة المذكورة، وتبعا لذلك اعتبرت أن التجمع لم يدل بالمذكرة المصادق عميو المد

من  513لأنظمة الاستشارة ولمقتضيات المادة وفقا بيا الإدلاء  بالاتفاقية، وىي الوثيقة الواجب المرفقة
 مرسوم الصفقات العمومية. 

وطالما أن المشتكي لم يدل بتمك الوثيقة فقد عمدت لجنة فتح الأظرفة إلى إقصاء عروضو طبقا  
  من المرسوم المتعمق بالصفقات العمومية. 12لمقتضيات المادة 

 الاستنتاجات ا:نيثا

حسب  يتجمى إقصاء عروض المشتكيحيث يستنتج من المعطيات السالفة الذكر أن سبب  
 513طبقا لأنظمة الاستشارة وطبقا كذلك لمقتضيات المادة في عدم تقديم وثيقة مطموبة  صاحب المشروع

الوثيقة المتعمقة بتحديد موضوع اتفاقية ونوع  من مرسوم الصفقات العمومية المشار إلييا أعلاه وىي
 التجمع وبيان الوكيل ومدة الاتفاقية وتوزيع الأعمال بين أعضاء التجمع عند للاقتضاء ؛

لم يرفق اتفاقية تأسيس التجمع بالمذكرة  حيث اعتبرت لجنة فتح الأظرفة أن التجمع المعنيو  
من المرسوم المتعمق بالصفقات العمومية، في حين اعتبر التجمع المذكور أن  513المطموبة طبقا لممادة 

ح الأظرفة راجع وأن أصل الإشكال الذي وقعت فيو لجنة فتالاتفاقية التأسيسية ىي بمثابة مذكرة مرفقة 
 ؛ إلى اختلاف في التسميات والتوصيف، وىو أمر لا أثر لو عمى سلامة عرضيا

وحيث إنو خلافا لما ذىب إليو المشتكي من أن الأمر راجع إلى اختلاف في التسميات لم يرتب  
نما الأمر يتعمق في جوىره بعدم تقديم وثيقة منصوص عمييا صراحة في  المادة عميو المشرع أي جزاء، وا 

 من مرسوم الصفقات العمومية السالف ذكرىا ؛ 513

 



3 
 

 

وحيث بناء عميو فإنو لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار اتفاقية تأسيس التجمع بمثابة مذكرة  
 مرفقة بالاتفاقية.

 ثالثا : رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 ترى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية أناستنادا إلى المعطيات والاستنتاجات المبسوطة أعلاه، 
من مرسوم الصفقات  12قرار إقصاء التجمع بناء عمى السبب المحدد أعلاه قد تم طبقا لمقتضيات المادة 

  .  العمومية ومعمل تعميلا سميما
 

 

 

 


